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  خاتمــة
  

و بعد الانتھاء من دراسة، أثر إعادة التمویل الرھني على تحسین أداء الائتمان البنكي، في ھذه 

المذكرة، أرى أن أعرض لأھم النتائج التي خلصت إلیھا، ثم التوصیات التي نراھا، دون تردید ما سبق 

  .بحثھ، طوال المذكرة

 تتمثل فيمسألة مھمة  ات، أرى الإشارة إلىو قبل الحدیث عن النتائج و التوصیات أو الاقتراح

  .وضعیة التمویل البنكي العقاري في الجزائر تشخیص

إن النظام المصرفي الحالي یتمیز بثلاث مجموعات من المؤسسات المالیة التي یمكن اعتبارھا 

  .مؤسسات متدخلة في التمویل الرھني العقاري

 وعیة خدماتھا المصرفیة المقدمةالمجموعة الأولى ھي في حاجة إلى تحسین أكثر لن. 

 المجموعة الثانیة ینبغي علیھا تسریع اندماجھا في أنشطة الائتمان العقاري. 

  المجوعة الثالثة یتعین علیھا تسریع دمج الائتمان العقاري ضمن سلسلة منتجاتھا و خدماتھا

 .المالیة المعروضة

یشكل عاملاً ) عمومیة و خاصة(أخرى إن التمویل الرھني العقاري الموسع لفائدة بنوك تجاریة 

، إلا أنھ لم یبلغ 1998لھ، بدون شك، أثر في تطویر التمویل البنكي العقاري في الجزائر منذ سنة كان 

  .بسبب المحیط الذي یبقى ھشاً المستوى المنتظر من النشاط و الفعالیة 

  :ميإن تقویم ھذا المحیط لا یمكن لھ أن یتم إلا من خلال تقییم نوعي و ك

  التقییم النوعي یمكن لنا تأكیده حالیاً، إذ أن معظم البنوك العمومیة و جزء من البنوك

الخاصة تبذل جھوداً، على مستویات مختلفة، كي تلم بالشروط التي تسمح لھا بالدخول أكثر في تمویل 

إلى ذلك العقبات  لا یبقى بذلك إلا السوق الرھنیة التي لا تزال بعد غیر منظمة، أضف. المتملكین الجدد

 .الھیكلیة الأكثر حدة التي لا تحفز في الغالب على التكفل بصفة مثلى بمسألة التمویل البنكي العقاري

  فیما یخص التقییم الكمي فإن عقبة العرض تبقى دائما مشكلة فعلیة، لأن القدرة الوطنیة

بما في ذلك السكن (وي سكن، كمعدل سن 130000تقدر بحوالي المتاحة لإنتاج الوحدات السكنیة 

، في حین أن الطلب )2002وحدة في السنة ابتداءً من سنة  15000الاجتماعي الإیجاري الذي یصل إلى 

وحدة سكنیة،  160000السنوي التقدیري مع إدراج السكن بصیغة البیع بالإیجار یرتفع إلى أكثر من 

 .ملیون وحدة) 1(أضف إلى ذلك العجز المتراكم الذي یفوق 

 10لا تتجاوز ) بالإعانة أو بدون الإعانة(المساھمة الحالیة للنظام البنكي في التمویل العقاري إن 

القدرات ھذه المساھمة تبقى بعیدة لأن تكون مرضیة بالنظر إلى . من الاحتیاجات المعبر عنھا سنویاً  %

یة ممتدة على التراب وكالة بنك 120000حیث أن ھذا النظام یحتوي على . الخفیة في ظل النظام البنكي
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من  % 60الوطني و التي ینبغي من المفروض أن تساھم في التمویل العقاري بنسبة لا تقل عن 

  .سكن صادر عن القطاع البنكي 60000الاحتیاجات الحالیة، أي ما یتناسب مع تمویل سنوي یعادل 

المشكل الحقیقي یبقى  بالطبع ھناك كوابح قانونیة، تقنیة و مالیة من أجل بلوغ ھذا الھدف، لكن

في مستوى الوظیفة البنكیة أو المعرفة في مجال التمویل العقاري و ما لھ من أثر إیجابي على تحسین 

للبنوك و أداء الائتمان البنكي، خاصةً مع ظھور شركة إعادة التمویل الرھني و ما یمكن أن تقدمھ 

السیولة طویلة الأجل و كذا توفیر  انضمكتحویل المخاطر و  ،من حوافزالمؤسسات المالیة الأخرى 

  .مصادر جدیدة للدخل

  :و بعد ما تقدم یمكن لنا حصر النتائج و التوصیات التي أسفرت عنھا ھذه الدراسة كما یلي

  النتائج: أولاً 

تتدخل في ) خاصة و عمومیة(إن النظام البنكي الحالي یتركب خصوصاً من بنوك شاملة  -1

، باستثناء الصندوق لھا زیادةً عن ذلك نشاط معین تولیھ أھمیة خاصة كل أجزاء النشاط البنكي و لیس

  .في مجال التمویل العقاري یركز نشاطھالوطني للتوفیر و الاحتیاط الذي 

إن الإصلاحات التي اعتمدتھا الجزائر في مجال التمویل العقاري، خاصة فیما یتعلق  -2

) 7(تھا الإعدادیة، رغم مضي ما یقارب السبع بتبني نموذج إعادة التمویل الرھني، لا تزال في مرحل

لذا فإن نظام التمویل العقاري في الجزائر، الذي لم یتجاوز . سنوات عن الشروع في ھذه الإصلاحات

بدول منظمة  مقارنة في الطور الابتدائي من التطورمن الناتج الداخلي الخام، یعد  % 10بعد حجمھ 

من  % 50حجم التمویل العقاري فیھا عموماً  أو یفوق التي یعادل (OCDE)التعاون الاقتصادي و التنمیة 

PIBو شمال إفریقیا  الشرق الأوسط منطقة ، أو حتى بالمقارنة مع بعض دول(les pays de la région 

MENA) متطورة إلى ما وراء  فیھا مثل الأردن، لبنان و المغرب أین تعتبر أنظمة التمویل العقاري

 .الطور الابتدائي

إن عملیة إعادة التمویل الرھني تسمح بتوزیع أفضل للمخاطرة المالیة المتعلقة بمحافظ  -3

القروض الرھنیة للبنوك و ھذا من خلال تحویل جزء من المخاطر المرتبطة بالقروض الرھنیة إلى 

جھات أخرى في السوق الرھنیة الثانویة، مثل شركة إعادة التمویل الرھني و شركة ضمان القرض 

، مما ینعكس إیجاباً على مقدرة البنوك في منح القروض بأقل حساسیة لدورة أسعار (SGCI)ري العقا

ر على تدعیم المراكز المالیة للبنوك المرخصة و .ت.إ.كما تعمل السندات المصدرة من قبل ش. السكن

 .رفع نسبة كفایة رأس المال لدیھا

فة للدخل بالنسبة للبنوك، باعتبارھا خلق مصادر مختلتؤدي عملیة إعادة التمویل الرھني إلى  -4

طرفاً شریكاً في ھذه العملیة، و ھذا من خلال عملیة إدارة القروض الرھنیة التي تقوم بھا البنوك على 

و بالرغم من . المدى الطویل، مما یساھم في زیادة مردودیة الائتمان و نمو القدرة الائتمانیة للبنوك
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إعادة التمویل، و الذي اقتصر على بنك التنمیة المحلیة فقط، إلا أن اللجوء المحتشم للبنوك على عملیة 

المكلف بتسییر (أثر ھذه العملیة على مردودیة الائتمان یمكن تسجیلھ، لدى كل من بنك التنمیة المحلیة 

المكلف بتأمین الخدمة المالیة لإصدار القرض (و القرض الشعبي الجزائري ) محافظ القروض الرھنیة

 . حتى ولو كان ھذا الأثر بسیطاً ) السندي

تعتبر عملیة إعادة التمویل الرھني من التقنیات الحدیثة المستخدمة لعلاج مشكلة السیولة  -5

طویلة الأجل، و ھذا بالنظر إلى ما توفره ھذه التقنیة من مزایا معتبرة للمؤسسات المقرضة في ھذا 

درجة الائتمان من خلال زیادة عرض  فھي تعمل على تحسین سیولة أسواق القروض و رفع. المجال

بتوفیر سیولة طویلة الأجل لبنك رؤوس الأموال و خفض تكالیف الإقراض، حیث سمحت ھذه العملیة 

  .، في كل مرة كان یحتاج إلى ذلك(BDL)التنمیة المحلیة 

یتمیز نظام إعادة التمویل الرھني بقدرتھ على توفیر الأموال المتعلقة بالقروض الرھنیة  -6

مقارنة بدول ) % 9(وعیة متطورة، إلا أن معدل حجم القروض الرھنیة في الجزائر یبقى ضئیل جداً بن

أخرى متبنیة لھذا النظام، و یرجع ذلك إلى قلة البنوك المشاركة في تمویل السكن، من جھة، و إلى 

 . عزوف البنوك المانحة للتمویل العقاري عن عملیة إعادة التمویل الرھني، من جھة أخرى

  التوصـیات: ثانیاً 

 :بالنسبة للسلطات العمومیة

، من خلال تدعیم النظام البنكي الحالي ببنوك تطویر سوق رھنیة فعالةالعمل على  -1

، قصد متخصصة في منح القروض العقاریة و تشجیع البنوك التجاریة على الدخول إلى السوق العقاریة

 .فة منح القروض الرھنیةتوفیر جو ملائم من المنافسة و بالتالي تخفیض تكل

ینبغي تبني سیاسة تھدف إلى وضع إطار مؤسساتي قادر على تأمین تسییر أفضل لقطاع  -2

 .السكن

 .تدعیم حقوق الملكیة الخاصة للسكن -3

و یشجع الفئات ذات الدخل وضع نظام إعانات سكنیة مستھدف یعتمد على الشفافیة  -4

  .الضعیف في الحصول على قروض رھنیة

   .ذات الاستعمال السكنيلأساسي الضروري للتمكین من الأراضي وضع الھیكل ا -5

 :و المؤسسات المالیة بالنسبة للبنوك

بجعلھ نشاط ذو  بالغاً ینبغي على البنوك التجاریة أن تولي نشاط القرض الرھني اھتماماً  -1

     .لمنح قروض عقاریة ھا سنویاً أولویة، و ذلك بتخصیص جزء معتبر من التزامات

ر و ما تمتلكھ من قدرة معتبرة لإعادة التمویل، و بالنظر إلى .ت.إ.إلى إمكانات شبالنظر  -2

البنوك و المؤسسات المالیة الأخرى  الشروط الملائمة التي توفرھا على مستوى السوق، فإنھ یتعین على
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 لخلق جو تنافسي متنامي و لتوفیر) ر.ت.إ.ش( جھا الرھنيمن منت الاستفادة )العمومیة و الخاصة(

 .خدمات بنكیة ذات نوعیة في مجال التمویل العقاري

 مدیریات خلقإن إدماج الائتمان الرھني ضمن الإستراتیجیة التجاریة للبنوك یتطلب  -3

(Directions) و ذلك بتخصیص موارد بشریة مستقلة عن أداء  ،لھذا الغرض خصیصاً  مكرسة

عنایة  القرض الرھني في النشاط البنكي بذلكما یتطلب دمج  .المتواجدة سلفاً الأخرى  البنكیة الخدمات

 .  عصرنة القطاع البنكي و كذا التفتح على التغیر و مواكبة التطورلجھود معتبرة  قصوى و

كفئة من أجل توفیر موارد بشریة العمل على ینبغي على البنوك تبني ثقافة بنكیة جدیدة و  -4

ت جدد على المبادئ و الممارسات الحدیثة ، و ذلك بتكوین إطاراضمان نجاح نشاط الائتمان العقاري

 .للقروض الرھنیة

 تطویرمن خلال  ةض الرھنیوالعمل على تطویر إجراءات جدیدة في منح و تسییر القر -5

  .و تحسین ممارسات التسییر و المراقبة الأنظمة المعلوماتیة

أو " نیةخارج المیزا"ر توفیر إمكانیة إعادة تمویل الدیون الرھنیة .ت.إ.ینبغي على ش -6

من أجل السماح للبنوك بتخفیف العبء عن میزانیاتھا و الامتثال للنسب " بدون حق الرجوع"

 .الاحترازیة

، عبر مختلف وسائل الإعلام، حملات تحسیس و إشھارب القیامر .ت.إ.كما یتعین على ش -7

       .للسكنیل البنكي منتج الشركة و مدى أھمیتھ في التمو نحو لجلب اھتمام الأسر و كذا المؤسسات المالیة

  

  




